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  تاذ في كلية الاقتصاد جامعة دمشقأس(*) 

  

  

  المقدمة

الاقتصاد السوري مسألة التنمية  المجتمع السوري و التحديات الكبرى التي توجه أحد أھم 
الكبير  مدى التفاوت التنموي والحضاري لا يحتاج المرء إلى كبير عناء ليكتشف و.  الإقليمية 

جه مشكلة باتت من المشاكل الكبرى خلال العقود واسورية، فنحن نقاليم الوالأبين المناطق 
وترتفع  الماضية تتجسد في التفاوت الكبير بين مختلف مناطق القطر، حيث يتركز السكان

النشاط  يتركزو الكثافة السكانية والاكتظاظ في مناطق الشبكة العمرانية محدودة المساحة
  .عدد السكان في المناطق الأخرىويتراجع النشاط الاقتصادي والاقتصادي في مناطق محددة 

 الجغرافي الإقليميلقد كان التركيز في العقود السابقة على البعد الوطني للتنمية وإھمال البعد 
وقد نجم عن ذلك تركز . في بعض المحافظات أقيمتباستثناء بعض المشاريع التي  ،للتنمية
نشاط الصناعي والخدمي في في كل من دمشق وحلب مما أدى لتركز ال والاستثماراتوارد الم

الجذب فيھما وعوامل الطرد في المحافظات الأخرى إلى  لھاتين المحافظتين، حيث أدت عوام
ً عن فرص العمل وعن الخدمات والبنية  ھجرة غير منظمة إلى كل من دمشق وحلب بحثا

  .الأفضل التحتية

 راكزط الاقتصادي في موإذا ما نظرنا إلى خريطة سورية نجد التركز  السكاني وتركز النشا
مما ترتب على ذلك ظھور  .من مساحة سورية%  13لا تتجاوز  الاكتظاظ البالوني والتي

  .البنية التحتيةعلى والضغط على الموارد و كتظاظالاوالكثير من المشاكل المرتبطة بالتلوث 

قود القادمة؟ أين أسئلة كثيرة تطرح نفسھا، أين  وكيف سيتم استيعاب الزيادات السكانية خلال الع
 ستعمل؟  بأي مجالات و ؟ ستسكن

للسكان وللزيادات السكانية  بما يتناسب مع الطاقة الاستيعابية   الإقليميالتوزيع  كيف سيكون
التي يتمتع بھا كل إقليم ؟ وما ھي طبيعة ونوعية الأنشطة  والموارد والمزايا النسبية والمطلقة
 .  مكن توطينھا في كل إقليم بعيداً عن مراكز الاكتظاظ البالونيالاقتصادية الجاذبة للسكان والتي ي

تھا موصفة االتجمعات العشوائية في بدايالتفاوت التنموي وأحد مفرزاتھا لم تكن مشكلة  
وھي الآن مشخصة وموصفة . ومشخصة بشكل جيد ، إلا أن حلھا كان أسھل بكثير من الآن

وسيكون أصعب في المستقبل إذا  وأكثر تعقيداً  بشكل ممتاز إلا أن حلھا أصبح أكثر صعوبة
    .استمرت الأمور تسير بنفس الاتجاه 

  :مفھوم التنمية الإقليمية والتنمية المحلية والتخطيط الإقليمي -اولاً 



 

3 
 

التنمية  تحديد مفاھيمفي  أو التداخل أو عدم الوضوح قد يكون ھناك بعض الاختلاف
بداية ما لمقصود بتلك ط الإقليمي، لذلك سنحدد تخطيالمحلية والالتنمية الإقليمية و
 .المفاھيم

الحيز الجغرافي من أراضي الدولة، الذي يمكن تحديده بناءً على خصائصه  :الإقليم  -
أو بعض ھذه   والسكانية  والبيئية والاجتماعيةالاقتصادية  الجغرافية وومزاياه 

 .أو كلھا مجتمعة الخصائص والمزايا
إضافة إلى كونه البعد  الإقليمجغرافياًً◌ للمشكلات الواجب حلھا في  ويمثل الإقليم بعداً 

  بين سكان الإقليم الجغرافي  للمصالح المشتركة
  

على أسس تم تقسيمه  محددجغرافي  تستھدف حيز  التي ھي التنمية :التنمية المحلية -
 ...)أو رقعة جغرافية محدودة بلدةمدينة ، ( إدارية أكثر منھا على أسس اقتصادية

تأخذ بعداً اقتصادياً،  مفھوم أعم واشمل من مفھوم التخطيط الإقليمي :التنمية الإقليمية -
معين  إقليمالتي يتمتع بھا  الاستفادة من الموارد والمزايا النسبية والمطلقةلتعني اجتماعياً 

بحيث يشكل ھذا ) التقسيم على أساس اقتصادي وليس إداري -مجموعة محافظات( 
وبناء . دة اقتصادية متكاملة  تتمتع بمزايا وعوامل جغرافية وطبيعية مشتركةوح الإقليم

ً  .على ذلك تنفذ رؤيا تنموية وسياسات وبرامج تنموية متكاملة للإقليم ھو  والھدف طبعا
 .رفع المستوى المادي والمعيشي لسكان الإقليم

  
ركز على البعد أسلوب ي. ھو أھم أدوات التنمية الإقليمية  : 1التخطيط الإقليمي -

لعملية التنمية للحد من الفروقات الاقتصادية والاجتماعية بين أقاليم الدولة   جغرافيال
عملية   بمعنى آخر. من خلال استغلال الموارد الطبيعية والبشرية المتوفرة في كل إقليم

وضع رؤية وسياسات وبرامج تنموية  تقوم على الاستفادة القصوى والاستغلال الأكفأ  
حشد الموارد  ولإمكانيات والموارد الطبيعية والمادية والبشرية التي يمتلكھا كل إقليم، ل

التفريق بين التخطيط للإقليم وھنا يجب  . التخصص الإنتاجي والإقليميعدة على قا
 .والتخطيط في الإقليم

القومي والتخطيط /التخطيط الوطني :طثلاث مستويات للتخطي يمكن التفريق بينو -
ً . مي و التخطيط المحليالإقلي ، حيث يشكل في إطار عملية ترابط وتنسيق بينھا جميعا

 .التخطيط الإقليمي حلقة الوصل بين الوطني والمحلي

  

 ً   مظاھر إخفاقات التنمية الإقليمية -ثانيا

ة الإدارة المحلية وصدور رغم إحداث وزاررغم الحديث عن التخطيط الإقليمي منذ عقود و
ورغم وجود إدارة كبرى في ھيئة تخطيط الدولة معنية ،  1971حلية عام دارة الممرسوم الإ

                                                            
التخطيط الإقليمي بشكل عام ھو عملية استباقية لتلبية احتياجات ومتطلبات السكان في منطقة جغرافية محددة  -  1

  .قبل أن يصبح تلبية ھذه الحاجات والمتطلبات مشكلة ملحة
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فالنتائج  .لم نحقق نجاحات متميزة في مجال التنمية المحلية والإقليميةإلا أننا  ،الإقليميبالتخطيط 
والإخفاقات ھي على مستوى الأقاليم وليس على مستوى . على الأرض تظھر إخفاقات واضحة

  .طالمحافظات والمدن فق

المتبعة  والإجراءات ھر والاختلالات التي تبين عدم نجاعة السياساتھناك مجموعة من المظا
  :المختلفة والأقاليم حتى الآن للحد من التفاوت التنموي الكبير بين المناطق

 
 :نمو السكاني و الحيز الجغرافيال/ اختلال العلاقة بين عدد السكان -1

حسب سجلات الأحوال المدنية في  نسمة مليون 23  يبلغ عدد سكان سوريا

 مليون نسمة 20,4وعدد المقيمين بحدود  ، 1/1/2010
ويتوقع أن يتراجع ،  2

 وھذا المعدل. 2025عام % 1,94الحالي إلى % 2,45معدل النمو السكاني من 
دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أي أن  ھو معدل النمو الحالي لأغلب الأخير

رغم انخفاضه عن المعدل الذي كان سائداً في %) 2,45(معدل النمو الحالي
ً مقارنة بالدول  لا%) 3,35(الثمانينات والتسعينات من القرن الماضي يزال مرتفعا

 2025مليون عام  31بحدود  سورية سكانويتوقع أن يكون عدد . المجاورة

 .%1,94وذلك عند معدل نمو  ، 2040مليون عام   40وبحدود 
3

  
 قليلة الكثافة السكانية، إذا أخذنا بالمقياس الحسابي الكيلومتريدول تعد سورية من ال

عالية الكثافة تنتمي إلى الدول  أنھا، إلا ) 2كم/ نسمة 100أقل من  (الإجمالي، 
، حيث ) 2كم/ نسمة 250أكثر من ( السكانية في مناطق الشبكة العمرانية المأھولة

وھذا يعادل ثلاثة . 2كم/نسمة 273مرانية الكثافة السكانية في مناطق الشبكة العتبلغ 
  . 2كم/نسمة 98أمثال الكثافة السكانية الكيلومترية التي تبلغ  

من  في أجزاء محددة) مليون نسمة 12بحدود ( سكان سورية من% 60ركز يت 
من % 13محافظات دمشق، ريف دمشق، حلب، حمص، حماه وعلى مساحة 

 سكانمن عدد %  44وريفھا   قدمشو حلبويمثل عدد سكان . مساحة سورية
   .من مساحة القطر%  8تتجاوز  على مساحة لا سورية

من إجمالي عدد السكان، في )نسمة  1,560,000% (  8,6ويشكل سكان حمص 
 – 2كم 40910(من مساحة سورية  %  22,1حين تشكل مساحة محافظة حمص 

%  8,8رطوس ويشكل سكان محافظتي اللاذقية وط). أربعة أضعاف مساحة لبنان
   .  من مساحة سورية%  2,26من سكان سورية، في حين لا تبلغ مساحتھما سوى 

شديد الاختلال، حيث سيتركز  2025يتوقع أن يبقى التوزع السكاني حتى عام 
% 33,6، التي تبلغ ة من الزيادة السكانية  في مجال الشبكة العمرانية الضيق% 97

                                                            
  37.، ص 2009صائية السورية لعام المكتب المركزي للإحصاء، المجموعة الإح -  2
الصادر عن ھيئة المحور السكاني والمجالي،  ، 2025مشروع سورية التقرير الوطني الاستشرافي الأول ل  3

 .مم المتحد الإنمائيتخطيط الدولة بالتعاون مع برنامج الأ
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إلى   2كم/ نسمة  273لكثافة السكانية من ويتوقع أن ترتفع ا. من مساحة القطر
  3.المأھولة في الرقعة المحدودة من الشبكة العمرانية 2كم/ نسمة  410

    
 كبير في الكثافة السكانية بين المحافظاتالتفاوت ال التالي )1(رقم يظھر الجدول -

  

    2004-1970 بين عامي المحافظات السورية قيالكثافة السكانية مقارنة : )1(الجدول رقم 

  2كم /نسمة  الكثافة السكانية  المحافظة
  1970حسب تعداد عام  

  2كم/نسمة الكثافة السكانية 
  2004حسب تعداد عام 

  13152  7090  دمشق
  125  37  ريف دمشق
  218  82  حلب
  36  13  حمص
  137  58  حماة
  383  169  اللاذقية
  30  9  دير الزور
  207  65  ادلب
  49  20  الحسكة
  40  11  الرقة
  56  25  السويداء
  225  62  درعا

  376  160  طرطوس
  36  10  القنيطرة
  96  34  المجموع

  2009  وعام 1994 لعام المكتب المركزي للإحصاء، المجموعة الإحصائية :المصدر

  
 
 

 :حصة الفرد من الأراضي الزراعية عانحسار الأراضي الزراعية وتراج -2
طط في المراكز الحضرية إلى أدى الضغط السكاني والتوسع العمراني غير المخ
 تتوفر إحصائيات دقيقة عن لا. ابتلاع مساحات شاسعة من الأراضي الزراعية

المساحات المقتطعة من الأراضي الزراعية لصالح الزحف العمراني ، إلا أنھا تبلغ 
 1993الأراضي المزروعة في عام  بلغت مساحةفقد    . مساحات شاسعة بلا شك

،  4 2008  ھكتار عاممليون  4,610تراجعت إلى كتار مليون ھ 4,939بحدود 

                                                            
  2009،  1993المكتب المركزي للإحصاء ، المجموعات الإحصائية للأعوام  - 4
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ربما ارتفعت إنتاجية وحدة المساحة لبعض  .ألف ھكتار 329 أي بانخفاض مقداره 
الوضع على  اروفي حال استمر .روعةزالمحاصيل لتعوض تراجع المساحات الم

ار ھكت ألف  400 ما ھو عليه فيمكن أن يبتلع العمران والعمران العشوائي حوالي
  .خلال الخمس والعشرين سنة القادمة

 

الاكتظاظ  مراكزالھجرة من الأرياف إلى المدن ومن المحافظات إلى  -3
 :البالوني

ضعف مستوى أو انعدام الخدمات والبنية التحتية ومحدودية أو ( عوامل عديدة
أدت إلى تحول الريف إلى طارد للسكان باتجاه المدن الكبرى  ) انعدام الاستثمارات

لقد أدت عوامل .  زمتھا العشوائية، حيث القطاع غير المنظم واقتصاد الظلوأح
طرد إلى جانب عوام الجذب المتوفرة في المدن إلى تزايد الھجرة من الأرياف إلى ال

غير  البالونات الحضرية الكبرى مراكز ومن والمدن والأرياف إلى المدن  مراكز
   .بھم المستعدة وغير المؤھلة لاستقبالھم واستيعا

تطور نسبة سكان الحضر إلى إجمالي السكان خلال الفترة ) 2(يوضح الجدول رقم 
1970- 2009 .  

  تطور سكان الحضر ):2(الجدول رقم
  نسبة سكان الحضر  ألف/ إجمالي عدد السكان  السنة
1970  6257  43,5  %  
1994  13844  51,3  %  
2009  20125  53,5  %  

      
  سنوات مختلفة صاء المجموعة الإحصائية السورية،حالمكتب المركزي للإ:المصدر 

  
انتشار غير متوازن للشبكة العمرانية وسيطرة وھيمنة مدينتي دمشق  ويلاحظ

نسبة  إذ وصلت. وحلب ومجالھما الميتروبولي على الصعيد السكاني والوظيفي
ھذا  .  2004عام  من مجموع السكان%  44إلى  ريفھادمشق وحلب وسكان 

  .عرضة للشك عن ذلك الناجمة على حل المشاكل المقدرةيجعل   سكانيالتركز ال
 علىمن سكان القطر يعيشون % 95سيكون حوالي   2025بحسب تقرير سورية و

على يعيشون سمن السكان % 5وباقي ال  2025من مساحة سورية في عام  35,8
   .من المساحة%  64,2
ات الجديدة في محافظتي دمشق الاستثمار النشاط الاقتصادي ومعظم توزع معظموي

   .السكانية لزياداتل وھنا تظھر مشكلة الاستيعاب العمراني والاقتصادي. وحلب
: وتركز السكان فيھما مشاكل كبرى ) دمشق وحلب(ويثير نمو المدن الكبرى

الازدحام والتكدس وتدھور وتلوث البيئة ونقص السكن وتكوين أحياء الفقر 
ة ھذه المدن والتخطيط للبنية التحتية وتوفير خدمات كافية  العشوائية، مما يجعل إدار
، ليس فقط يواجه تحديات كبرى  فإدارة المدن الكبرى. أكثر تعقيداً وأكثر صعوبة
وإنما  على مستوى الدول المتقدمة أيضاً،   ) مثل سورية(على مستوى الدول النامية 
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ية الفقيرة  الملاصقة لھذه في الأحياء العشوائ بؤساءخاصة مع سرعة نمو أعداد ال
  .المدن

بأسعار العقارات،  دمشق ثامن أغلى مدينة في العالمھذا التركز ھو أن تصبح  أحد نتائج -
بورو  1400يورو بينما ھو في لندن  979حيث يصل سعر المتر المربع التجاري إلى 

   5وفي نيويورك أرخص من دمشق، حيث تحتل نيويورك المرتبة العاشرة عالمياً 
  

كثرة عدد البلدات والكتل قاليم ، حيث في بعض الأ التشظي الحضريكما يلاحظ  -
، مما يجعل توفير البنية التحتية والخدمات المتناثرة بشكل عشوائي السكانية الصغيرة

  .العامة عملية معقدة ومكلفة
والتوسع السريع  التركز السكانيو أدت الأحمال الزائدة :البيئي والتدھور التلوث -4

مدينة دمشق وريفھا، مدينة حلب، مدينة ( في بعض المناطق يةئمعات العشواجتلل
التربة والھواء  وتدھور في نوعية  بيئيال  تدميرالو ثتلوال زيادة  إلى) حمص
 . والماء

 

 مراكز الاكتظاظ البالونيبفعل التركز غير المخطط للسكان في  :تراجع الخدمات -5
طرق، (خدمات العامة والبنية التحتيةال في كبير تدھور حصلوتضخم الضواحي 

 الخدمات الاجتماعيةو خدمات النقل وتراجع )إلخ...كھرباء، ماء، صرف صحي،
  .داخل المدن الكبرى حركة المرور زدحامواكتظاظ الأحياء السكنية وا. المختلفة

 

من أبرز مظاھر إخفاقات التنمية الإقليمية  :النمو السريع للتجمعات العشوائية -6
لتجمعات العشوائية غير الحضرية  في مداخل وأطراف المدن حيث التداخل ظھور ا

 .بين أنماط ريفية وحضرية وحيث انتشار الأمراض والمشاكل الاجتماعية
ً  131 ةالعشوائية في سوري السكنية بلغ عدد التجمعاتي متركزة في دمشق  تجمعا

 14,6سمة، أي مليون ن 2,5يبلغ عدد سكانھا بحدود  و. وفي حلب وحمص اوريفھ
من % 20ات أخرى يبلغ سكان العشوائيات روفي تقدي. من إجمالي عدد السكان% 

  . ومعظم  ھذه التجمعات مقامة على الأراضي الزراعية المفتوحة. 3 إجمالي السكان
   

من سكان دمشق وحلب وريف %  53و 30بين ايشكل سكان التجمعات العشوائية م
   . ن حمصمن سكا%  40و  35وما بين . دمشق

بعض ھذه التجمعات العشوائية قابل للتطوير والتنظيم وبعضھا الآخر لا يمكن 
خطة محددة واضحة المعالم سياسة  أو  وجدت وحتى الآن لا .إلا بالإزالةتطويره 

وعمليات التطوير التي . ذات أفق استراتيجي للتعامل مع مناطق السكن العشوائي
ى تزويد ھذه المناطق بالكھرباء والماء جرت في المرحلة السابقة اقتصرت عل

تنمية أن والصرف الصحي وإقامة بعض أبنية المرافق والخدمات العامة، إلا 
  . تطوير ھذه المناطق يتعدى ذلك و

                                                            
  . ، عن تقرير نيو أوفيس سبيس13/1/2010ة الاقتصادي،مجل  5
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يعد التوزع غير المتوازن   :التوزع الاستفزازي غير المتوازن للاستثمارات -7
للتنمية الإقليمية من جھة  حةواض سياسة نتيجة لعدم وجودللاستثمارات بين الأقاليم 

ويظھر سوء ھذا . قاليمللتفاوت التنموي الكبير بين الأ سببھو في نفس الوقت و
أخذنا  وإذا ما. الاستثمارات العامة ه فيالتوزع في الاستثمارات الخاصة أكثر من

  8وقانون تشجيع الاستثمار رقم  10توزع المشاريع المشملة بقانون الاستثمار رقم 
كنموذج لھذا التوزع، لوجدنا أن أغلب المشاريع المشملة   لمحافظات السورية ،بين ا

نسبة المشاريع تتركز في محافظات دمشق وريفھا وحلب وحمص، حيث تبلغ 
مشروعاً  2175(من إجمالي عدد المشاريع % 62,2  في ھذه المحافظات المشملة

ً  3437من  غت نسبة وبل %. 21وحلب % 31,3، دمشق وريفھا )  مشروعا
من التكاليف الإجمالية % 76,8تكاليف المشاريع المشملة في المحافظات الأربع 

من عدد المشاريع % 60وتبلغ نسبة المنفذ من المشمل بحدود . للمشاريع المشملة
من % 31من عدد المشاريع الزراعية، في حين يبلغ المنفذ  % 61الصناعية و

 توزع المشاريع الاستثماريةلا يشذ و .6لة إجمالي تكاليف المشاريع الزراعية المشم
خرى أو المشاريع الاستثمارية الأستثمار الاقوانين  في ظلالمقامة  لمختلفةا

 .غير المتوازن الحكومية عن ھذا التوزع

. من فقراء الحضر في سورية في المنطقة الشمالية الشرقية%  62 يعيش  أن  ذلكومن نتائج 
في محافظة %  4,74في حين تبلغ ھذه النسبة .قة الجنوبيةيعيشون في المنطمنھم  % 17و

منھم يعيشون %  26من فقراء الريف في المنطقة الشمالية الشرقية و % 52و يعيش . دمشق
. وأعلى معدلات البطالة ھي في محافظات الحسكة ، اللاذقية وطرطوس. في المنطقة الجنوبية

من إجمالي عدد %  81,3ي أو أقل يشكلون ونسبة الفقراء الذين يحصلوا على تعليم ابتدائ

الفقراء 
7  . 

 

وليس إجراءات آنية (ھذا الواقع وھذه المعطيات تفرض إستراتيجية تنموية إقليمية أكثر جدية 
إعادة توطين النشاط الاقتصادي وإعادة توزيع السكان بما يتناسب مع غايتھا .  )ارتجالية

  .ة الحالية والمحتملة والطاقة الاستيعابية  لكل إقليم الموارد الطبيعية والإمكانيات الاقتصادي

  
-    

 ً   لماذا حصلت الإخفاقات؟ -ثالثا

  :و خلل ھناكلك الظواھر والتي تنبأ بخلل ھنا ت جملة من الأسباب كانت وراء
                                                            

 2008ھيئة الاستثمار السورية، تقرير الاستثمار الثالث لعام  -  6

- 
 .  2004- 2003تقرير الفقر، الصادر عن ھيئة تخطيط الدولة ،   - 7
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فقد . عدم وجود إستراتيجية أو سياسة واضحة المعالم بخصوص تنمية الأقاليم  •
عاشرة، التي أخذت بالحسبان البعد الإقليمي في  ما قبل ال(كانت الخطط الخمسية 

ولم تكن تأخذ  تركز على البعد القطاعي وتوزع الاستثمارات قطاعياً◌ً ) التخطيط
     .البعد الإقليمي بالحسبان

 .تى الآنالتخطيط الإقليمي المتبع حما يسمى بفاعلية جدية وعدم عدم  •
تركز سلطة القرار والسلطات الإدارية في أيدي الحكومة المركزية وعدم إعطاء  •

 لإدارات الإقليمية والمحليةل الكافية السلطات والصلاحيات
على  للدولة لموازنة العامةي توزيع الاعتمادات الاستثمارية في اعدم الموضوعية ف •

 .، وبالتالي سوء توزيع الاستثمارات بين الأقاليمالمحافظات
ً عدم  للمجتمعات المحلية إتاحة الفرصعدم  • بادرة لتنمية مزمام ال ھاأخذوأحيانا

  .مناطقھا
والتباطؤ  في التأخر والبطء الشديد في وضع المخططات التنظيمية للمدن والبلدات  •

 .تطوير وتحديث ھذه المخططات بما ينسجم مع متطلبات وحاجات السكان
ً وعدم توفر أحيا( سوء نوعية ومستوى  • انخفاض مستوى  الخدمات الأساسية و )نا

الاستثمار في البنية التحتية في المناطق والأقاليم وعدم توجه الاستثمارات الحكومية 
ية  والبنية التحتية توفير الخدمات الأساسحيث تم  . تلك المناطق لىإوالخاصة 

ن لا والمستثمرو .)ق حلبدمش: المدن الكبرى( مناطق الجذب السكاني في الجيدة
 .فيھا لم تتوفر بنية تحتية جيدة يقبلون على الاستثمار في أية منطقة ما

 

 ً   : التوجھات والإجراءات الجديدة الحالية للتنمية الإقليمية :رابعا

ً في خطاب القسم للولاية الرئاسية الثانية  لقد كان كلام السيد الرئيس بشار الأسد واضحا
من المھم اعتماد التخطيط الإقليمي في سياستنا التنموية " : وأھميتھا  بخصوص التنمية الإقليمية

لتوجيه مشاريعنا المستقبلية بالاتجاه المناسب من خلال وضع خارطة اقتصادية واجتماعية 
وتعليمية واستثمارية واضحة في ضوء الاحتياجات من جھة والمھام الوظيفية لمناطق القطر من 

ة وعادلة تتكامل مع الاتجاه نحو اللامركزية الإدارية جھة أخرى وفي إطار تحقيق تنمية متوازن
في خططنا الراھنة بما يضمن في النھاية الكفاية التنموية الشاملة على صعيد كل منطقة  

  .   "ومحافظة بشكل متكامل ومتناسق مع باقي مناطق ومحافظات القطر

لإقليمي والتنمية رغم إقرار واعتراف الحكومات المتعاقبة بضرورة وأھمية التخطيط  او
   .مما يجب بكثير وأقل على أرض الواقع كانت ضعيفةالإقليمية إلا أن الترجمة 

، إلا أنھا للتنمية الإقليمية الجديدة في السنوات الماضية بعض الملامح والتوجھات بدأت تظھر 
لية وزارة الإدارة المح( بين جھات مختلفة جھود وإمكانيات وطاقات مبعثرة ومشتتةلا تزال 

ولا تتصف  .)ھيئة تخطيط الدولة، المحافظات، الجامعاتوزارة الإسكان والتعمير، ، ةوالبيئ
ً  بالاستمرارية واضحة  سياسة عامة إستراتيجية عامة أو إلى مستوى حتى الآن لا ترقىوأحيانا

  :من ھذه الإجراءات  .تنفيذيةعلى شكل برامج  كن ترجمتھامي المعالم
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 المتكاملة في بعض الأقاليمإقامة المدن الصناعية  
في المناطق الأقل  للمستثمرين 8في قانون تشجيع الاستثمار رقم  منح حوافز إضافة 

 ُ  نموا
 مخططات للقرى في كافة المحافظات إنجاز مخططات لكافة المدن السورية و 
وضع خريطة أولية من قبل وزارة الزراعة توضح كافة عقارات أملاك الدولة ومناطق  

مليون  1,5غير المستثمر منھا ومليون ھكتار  3,1 تي تبلغلساحاتھا، اتوزعھا وم
  . تمھيداً لوضع آلية لاستخدامھا ووضعھا في متناول الاستثمار. ھكتار

إحداث مجلس  يتضمنو )لا يزال قيد الدراسة   (مشروع قانون التخطيط الإقليميإعداد  
  . يأعلى للتخطيط  الإقليمي وھيئة عامة للتخطيط الإقليم

والمعني برنامج تحديث الإدارة البلدية بالتعاون وبتمويل من الاتحاد الأوروبي إطلاق  
  .المحلية اتلإدارل المؤسساتي والتشريعي تحديثالبانجاز التخطيط المكاني والإقليمي و

موضوع إحداث  2010ناقشت الحكومة في أحد اجتماعاتھا في شھر كانون الثاني  
 .ظاتمراكز تنموية في المحاف

ق مجلس الوزراء الأسبوع الماضي اتفاقية تعاون بين الحكومة السورية والحكومة صدَ  
 .التركية في مجال تطوير مناطق السكن العشوائي

 
الواجھة البحرية والكورنيش لمدينة : يمكن تعميمه نموذج مشروع تنمية محلية 

تمتعھا مدينة بائسة محزنة رغم  2008كانت مدينة طرطوس قبل عام . طرطوس 
، إلى أن جاء  بمقومات طبيعية وجغرافية تؤھلھا لتكون قطب تنموي في مجال السياحة

  -مليار ليرة سورية - وبتكلفة متواضعة(واجھة البحرية والكورنيش البحري ع الومشر
بالعائد الاقتصادي والاجتماعي والسياسي ومقارنة بالموازنة العامة  للدولة أو  ةمقارن

بالتأكيد يمكن إقامة . المدينة وليفتح آفاق جديدة لھاليغير معالم  ) ةبموازنة المحافظ
     .  مشابه لذلك المشروعمشروع في كل مدينة سورية  مشاريع

  

  :رؤيا للتنمية الإقليمية -خامساً◌ً 

  :رؤية عامة

ومشكلة  الجغرافي من التحديات الكبرى التي نواجھھا مشكلة الفقر وتوزعه 
ً وثيقاً . وائيةالتجمعات السكنية العش وھاتين المشكلتين مرتبطتين ارتباطا

وبين  ولا يمكن الفصل بين سياسة محاربة الفقر والتنمية الإقليمية، بالتنمية الإقليمية،
وبالتالي يجب النظر إلى التنمية الإقليمية  حل مشكلة العشوائيات والتنمية الإقليمية،

. عامل مع ھذين التحديينالمدخل الصحيح للتالطريقة الفعالة و على أنھا
 . أحد مداخل إعادة توزيع الثروة والدخل تعد التنمية الإقليميةف
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تنمية  ھي في واقع الأمرلا تعني التنمية الإقليمية تنمية الأقاليم الأقل نمواً فقط، بل  
 تخفيفمن خلال تخفيف العبء و أيضاً، ذات الاكتظاظ البالوني لأقاليم الحضريةل

، أي )دمشق وحلب: مراكز الاكتظاظ البالوني ( كز الحضرية الكبرىالضغط عن المرا
بل سكان المراكز  الأقل نمواً  سكان الأقاليم الإقليمية ھو ليس فقط  ةأن غاية التنمي

الحضرية المتطورة والتي تعاني ھي الأخرى من أزمات ومشاكل من نوع مختلف بفعل 
أحدھما يخص الأقاليم  مين للتنمية الإقليميةھدفين متلازإذاً . إخفاقات التنمية الإقليمية

 . الأقل تطوراً والآخر يخص الأقاليم الأكثر تطوراً 
وھي بنفس الوقت إعادة إعادة توزيع الأثقال والحمولات التنمية الإقليمية ھي عملية  

من خلال إعادة توزيع الاستثمارات والنشاطات  والفرص توزيع للثروة والدخل
 .إعادة توزيع أحجام المدن وإعادة تشكيلھا و إعادة توزيع السكاني وبالتال الاقتصادية

التي تحدد  الموارد المتاحة انطلاقاً منفقط، بل  انطلاقاً من الموارد الفعلية المستغلةليس 
  . والاتجاھات المستقبلية الآفاق

لخطة الخمسية الحادية عشرة وضع خطة محلية لكل الأوراق التحضيرية لمطروح في   
حافظة ، والمطلوب ھو ليس فقط خطة محلية لكل محافظة وإنما خطة إقليمية لكل إقليم م
 .وليس فقط إلى أقاليم إدارية متكاملة  وھذا يستدعي تقسيم سورية إلى أقاليم اقتصادية. 
  
 الأقاليمفي  التي يمكن تطويرھا أقطاب نموو تنمويةالمحاور ال تحديدمن الأولويات  
استناداً إلى نظرية فرانسوا بيرو ( ي خلق عوامل ھجرة معاكسة جاذبة للسكان، أال

، بحيث تتحول أماكن وأقاليم الطرد السكاني إلى أماكن وأقاليم ) بخصوص أقطاب النمو
 )محافظات الرقة، دير الزور، الحسكة( الإقليم الشمالي الشرقي يمكن أن يكون . جذب

نفط، غاز،   در مياه، مساحات زراعية،مصا (موارده الطبيعيةبإمكانياته والغني جداً 
ً   المستغلة غير) ،وصناعات زراعية إنتاج زراعي لإقليم جاذب بعكس الوضع  نموذجا

من إجمالي عدد %  15,65( مليون نسمة 3,13  ھذا الإقليم يسكن في، حيث  الحالي
   .من مساحة سورية%  34,8، في حين تبلغ مساحته ) السكان

ً من مفھوم ال  ينطلق ھذا و. ةأقاليم اقتصادي سبعةتقسيم سورية إلى تنمية الإقليمية نقترح انطلاقا
والمشاكل التقسيم من العوامل الجغرافية والاقتصادية والاجتماعية والإمكانيات والموارد 

  :بين مناطق كل إقليم  ةالمشترك

  :)اللاذقية وطرطوس(الساحلي الإقليم -1
السياحة الثقافية وفي مجال النقل والمجال قطب تنموي في مجال السياحة الترفيھية و 

  الزراعي 

  :)، القنيطرةدرعا والسويداء(الجنوبي الإقليم  -2

  ): مدينة دمشق وريفھا(شق الكبرىدم إقليم  -3
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ً بحدود  إقليم مليون في ريفھا ،  4مليون في مدينة دمشق و 2مليون نسمة ،  6واحد يضم حاليا
ي دمشق من خلال تقوية التجمعات العمرانية في حيث يمكن تخفيف الضغط والازدحام ف

  المناطق المجاورة

  )، الحسكةردير الزوالرقة ، ( شرقيالشمالي ال الإقليم -4

  )حلب، ادلب(الشمالي الإقليم -5 

  :)حمص، حماه(الوسطىالمنطقة  إقليم -6 

  . سھل الغاب كقطب تنمية زراعية وصناعات زراعية    

  : )سوريةالبادية ال( البادية إقليم -8
ً  بما أنه مطروح مركزھا مدينة تدمر، يمكن أن تكون إحداث محافظة جديدة  حاليا

مساحة ھذه المحافظة ھي مساحة البادية السورية، بحيث تتطابق حدود إقليم البادية 
التقسيم على  بين مع الحدود الإدارية للمحافظة التي ستحدث، لعل ھذا التطابق

يسھل تنمية الإقليم ويخفف من يمكن أن  إداري على أساسإقليمي وأساس تنموي 
    . التعقيدات الإدارية الناجمة عن التبعية الإدارية للإقليم إلى عدة محافظات

 :المرتكزات

ً لالإصلاح الاقتصادي يجب أن يكون ھناك عملية إصلاح  عملية  في إطار لعلاقة بين أيضا
أية سياسة تنموية إقليمية من مجموعة  ويفترض أن تنطلق.  ةوالإقليمي ةالمستويات المركزي

  : المرتكزات

 
-  ً ً  وعمرانيا ً ، ديموغرافيا وھذا يتطلب نحن بحاجة لإعادة ھندسة كامل سورية اقتصاديا

إستراتيجية واضحة للتنمية الإقليمية، وفق مبدأي  التخطيط للإقليم والتخطيط في الإقليم 
س بمعزل عنه، للحد من الفوارق واعتماد مبدأ تخطيط المدن في إطار إقليمھا ولي

ضرورة الانسجام والتكامل بين ھيئات التخطيط المركزي وھيئات التخطيط والإقليمية، 
ً . الإقليمي  .، بل جزء منھاوطنيةلخطط التنمية ال فالتخطيط الإقليمي ليس بديلاً أو موازيا

 
ة التحتية في الكثير أن أحد أسباب التفاوت الكبير بين الأقاليم ھو تدني مستوى البنيبما  -

شبكة طرق، سكك حديدية، مطارات، ( يعد الاستثمار في البنية التحتيةمن الأقاليم، لذلك 
، ، شبكات نقل الطاقة، شبكات مياهةشبكات صرف،محطات معالج سدود، مرافئ،

ليس المطلوب من الدولة أن تقوم     .للتنمية الإقليمية المدخل المادي الأھم   )إلخ..
نظراً لعدم توفر مصادر التمويل إلا أنھا يجب أن تقوم  إقليمرات ضخمة في كل باستثما
يمكن أن  الإقليموتروج لمشاريع في  ثم أولاً ثم أولاً  مشاريع البنية التحتية أولاً ببناء 

في إطار خريطة  استثمارية لكل إقليم خريطةمن خلال  يقوم بھا قطاع الأعمال الخاص
ع الاستثمارات ومشاريع البنية التحتية ھي التي تعيد توزيع فتوزي. استثمارية وطنية
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 توفير البنية التحتية داخل الأقاليم الأقل نمواً  التركيز على و .السكان بين مختلف المناطق
 ،شبكة طرق على المستوى المحلي(في إطار علاقة تكاملية مع الأقاليم الأخرى 

لخاص للاستثمار في المناطق الواعدة للحد تحفيز قطاع الأعمال ال .)الإقليمي ، الوطني
دمشق، ( الاكتظاظ البالوني من النمو السكاني والعمراني والتركز الاقتصادي في مراكز

 .) حلب
 

إلى جانب الاھتمام بالحيز المكاني الحالي للتجمعات السكانية يجب البحث عن حيز  -
وھذا  :امة مدن جديدة، أي إقمجتمعات عمرانية جديدة إنشاء وتطويرومكاني جديد ، 

 تحديد المناطق ذات الموارد والصالحة للبناء وللنشاطات الاقتصادية المختلفةيتطلب 
المخططات التنظيمية والبنية التحتية في المناطق التي تتمتع بإمكانيات طبيعية  دإعداو

ويمكن أن تكون ھذه المجتمعات . واقتصادية يعتمد عليھا في خلق فرص العمل
  .تجمعات عمرانية حضريةأو  أو مدن تابعة على شكل مدن مستقلةالجديدة  العمرانية

لا يمكن التخفيف من الھجرة وتشجيع السكان على الاستقرار والحد من التركز السكاني  -
الانتشار وھذا يتطلب . إلا بالتنمية الإقليمية التي تستغل الإمكانيات المتنوعة للأقاليم

تحقيق العلاقات التبادلية وفي مختلف المناطق  ديدةج الجغرافي وفتح محاور تنموية
 .والتفاعلية والترابط بين المحاور التنمية الجديدة  وبين المحاور التنموية  الحالية

 
حديد المناطق تو تحديد المناطق الواعدة والتي تشكل مناطق جذب للاستقرار السكاني -

ورصد الإمكانيات المتوفرة  تغلةغير المس والواعدة ذات الإمكانيات الكامنةوالأقاليم 
 المزايا النسبية والمطلقةوتحديد النشاطات الاقتصادية التي يمكن توطينھا بناء على 

 مدنوتطوير   كمنطلق لبناء أقطاب نمو  وبناء على الطاقات الاستيعابية
، ذات طابع سياحي مدنمدن ذات طابع صناعي، : بحسب إمكانيتھا) متخصصة(متميزة
ذات  ، مدنذات طابع صحي ، مدنذات طابع تكنولوجي ، مدنبع ثقافيذات طا مدن

 .طابع تجاري
 

في . تطبيق فكرة العناقيد الصناعية والمجمعات العنقودية الصناعية على مستو كل إقليم -
وإقامة بعض المشروعات . الأقاليمالمدن الصناعية في مختلف  وتطوير إقامةإطار 

 . الأقاليم ة في تنموي أقطاب  العملاقة التي تشكل
تطبيق و في التخطيط والإدارة والتنفيذ بالنسبة لكل اقليم اللامركزيةتأمين مستوى من  -

، توزيع الاستثمارات والموارد مرتبط بتوزيع سلطة القرارف ،اللامركزية بشكل فاعل
، القادرة على تحديد أھداف التنمية تفعيل دور السلطات المحلية والإقليميةوھذا يتطلب 

وباعتبار انه لدينا مشاكل بيئية متفاقمة ، . قليمية التي تعكس خصوصية كل إقليمالإ
الكوارث ھو للإدارات المحلية  وأحياناساسي لمعالجة ھذه المشاكل فالدور الفاعل والأ

فالإدارات المحلية والإقليمية أكثر قدرة على تشخيص ومعالجة مشاكل كل . والإقليمية
 .ومة المركزيةمن الحك بشكل أفضلإقليم 



 

14 
 

، من بل بالحل التنمويحل مشاكل التجمعات العشوائية لا يكون فقط بالحل الھندسي،  -
خلال التنمية الإقليمية واللامركزية، فالحل الھندسي ينظر إلى المشكلة من منظار مكاني 

  . جغرافي أكثر مما ينظر إلى الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والديموغرافية

  

 ً   :طلبات التنمية الإقليمية مت: سادسا

   :الأساسيات يجب توفرھا لنجاح أية سياسة تنموية إقليميةمجموعة من 

وھذا يتطلب دراسة . عن واقع الأقاليم التفصيلية المعلومات والدراساتقواعد  توفر -
المتوفرة في كل إقليم ) إلخ..... الأراضي، مصادر المياه، الموارد البشرية،( الموارد 
تعد أداة فعالة في  ، التي ) GIS( على تقنيات نظم المعلومات الجغرافية اعتماداً 

توفر قاعدة بيانات مھمة جداً لأية تنمية إقليمية ولإطلاق أي  التخطيط الإقليمي كونھا
  .برنامج تنموي إقليمي

والبحث عن كافة  ل إقليمفي ك والاحتياجات الفعليةالمشكلات الأساسية التعرف على  -
صياغة من ثم وكامنة والمتاحة وتوزيع الموارد بناْ على تلك الاحتياجات الطاقات ال

مجموعة مؤشرات متكاملة لقياس الأبعاد الاقتصادية والسكانية والاجتماعية والبيئية في 
 .إطار الحيز الجغرافي

-  
باختصاصات مختلفة  المدربة المحلية والإقليمية والكوادر مجموعات من الخبراءتوفر  -

ادرة على تشخيص الأوضاع ق) ھندسة، بيئة، جغرافيا، نقل، علم اجتماع اقتصاد،( 
وھنا يمكن التأكيد على أعطاء أھمية  .لھا ووضع التصورات المستقبليةالمحلية للأقاليم 

 .أكبر للتأھيل وتدريس التخطيط الإقليمي والتنمية الإقليمية في الجامعات والمعاھد
بحيث يبنى التقسيم الجديد على أساس التكامل  لحاليةإعادة النظر بالتقسيمات الإدارية ا -

يفة الاقتصادي والاجتماعي والطبيعي في كل إقليم كوحدة متكاملة وعلى أساس الوظ
 .الاقتصاد الوطنيفي إطار والتنسيق والتكامل بين المحافظات المتجاورة التنموية 

دد دور الحكومة ياغة علاقة واضحة بين الحكومة المركزية و الأقاليم بحيث يحص -
 الإقليمية و  المركزية في صياغة الخطة العامة للدولة وتحديد اختصاصات السلطات

 ) المحلي –الإقليمي  -طنيوتوضيح العلاقة بين ال(  ومسؤولياتھا اوصلاحياتھ المحلية
، بحيث تمارس اللامركزية  سلطات أصيلة للإدارات المحلية وليس تفويضاتتوفير  -

علي، أي الانتقال بمجالس المدن من المھام الإدارية إلى سلطات محلية الإدارية بشكل ف
 . وإقليمية

لمنظمات باعتبار أن تحفيز منظمات المجتمع الأھلي للقيام بدورھا المحلي والإقليمي ،  -
المجتمع الأھلي و للمشاركة الواسعة من قبل السكان المحليين  دور مھم جداً في التنمية 

 .الإقليمية
تحديد و وطنيفي الإطار ال لدور الوظيفي لكل إقليم وعلاقته بالأقاليم الأخرىتحديد ا -

ھذه الأنشطة والبدء بأنشطة الأنشطة الاقتصادية الحالية لكل إقليم وإمكانيات تطوير 
 .جديدة
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